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 المقدمة

Ô‹Ñ—ª^=
 

االله   بطبعه ومدني بسليقته، وهذا الطبع من سنن  اًاجتماعي  اًنسان كائنالإ  يعتبر
في خلقه، حيث يتم من خلالها الاستخلاف في المعمورة مــن خــلال إقامــة أنمــاط 

نماط المؤسساتية بركب التطور والتناغم هذه الأ  مجتمعية مؤسساتية متمايزة، وتسير
 مكنة. زمنة وتغيّر الأمع ظروف المجتمعات عبر مرور الأ

وإن الأُنسية المدنية للبشرية والتي برزت خلال مختلف الحقــب التاريخيــة أدت 
 ــبالفكر السياسي لمسايرة الاستنتاج أنه بما أن الإ فــي  هنسان اجتماعي ومــدني بطبع

نه كائن سياســي فــي مجــال العلــوم السياســية، وهــذا إمجال العلوم الاجتماعية، ف
مكَّنَهُ من الوصول مع مرور الــزمن إلــى بنــاء   للإنسانالتموضع الاجتماعي السياسي  

طبيعة شكلية بنيوية وعضوية مــن أجــل خدمــة الــذات البشــرية فــي   مؤسسات ذات
نماط التي تم التوافق عليها ما المجتمع ضمن ضوابط ومحددات، وهذه الضوابط والأ

 لا ضوابط تنظيمية للسلوك البشري في المجتمع والمتمثلة بالقانون.إهي 
 ــ الخاصــية   ةوكما يقول أستاذ القانون الدستوري المغربي أوعبــي فــإن: (مرون

خير بالتمرحل المؤسساتي بمعنى التمظهر دمي سمحت لهذا الأالاجتماعية للعنصر الآ
على طراز اجتماعي مغاير للسابق ومخالف للاحق. مما يُفيد أن التمظهر على شــكل 

لا تشــخيص إأسرة أو عشيرة أو قبيلة أو مدينة أو أمة أو دولة مــا هــو فــي حقيقتــه 
قانوني مظهري أملته عوامل معينة ذاتية وموضوعية ولا ينبغــي التركيــز عليهــا أكثــر 
النواميس الضابطة للسلوك الاجتماعي الجماعي في ظل عنصــري الزمــان والمكــان 

 لتواجد الجماعة).
يــدولوجي مــا والجدير بالذكر أن الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأ

لا نتيجة لتفاعل الواقع المعاش لمجتمع ما، هذا التفاعــل مبنــي علــى الجانــب إهي  
الطبيعي والبشري، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الدراسة القانونية والدســتورية 

دراك لمختلف جوانبها قبل الشــروع بدراســتها مــن لمام والإلظاهرة ما، تستوجب الإ
دراك المعرفي والموضوعي لها، وصولاً للتمكّن من سبر غور تلك أجل الوصول إلى الإ

 (الدولة).  اسيةيالظاهرة الاجتماعية والس
ساســية التــي انشــغل بهــا شكاليات الأويُعد الصراع بين السلطة الحرية من الإ

نساني منذ ظهور العيش في جماعة، ولذا كان مــن الضــروري البحــث عــن الفكر الإ
وسيلة لحماية الحرية للأفراد الذين آثروا العيش في هذه الجماعة مــن أجــل التمتــع 
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بتلك الحريات في إطار مجتمع يحمي تلك الحرية من التعــدي عليهــا؛ ونظــراً لكــون 
مر الذي جعل الجماعة تبحث عــن وســيلة العيش في جماعة دائماً يؤدي للصراع، الأ

مر الــذي اقتضــى ضــرورة وجــود تحفظ من خلالها التوازن بين حريات الأفراد، الأ
مرجعية للفصل في النزاعات الفردية (السلطة). ولكــن ومــن خــلال التطــور تحــوّل 
الصراع من صراع ذو صبغة اجتماعية بين أفراد الجماعة إلى صراع ذو صبغة سياسية 

 بين أفراد الجماعة والحاكم.
ولعل هذا التحوّل في الصراع أصبح من الضرورة تحقيق التوازن بــين الســلطة 
والحرية، وهذا ما تم من خلال وثيقة ترسم حدود السلطة (الاستثناء) كضمانة للحرية 

ولى للقانون الدستوري والتــي اســتكمل الــنقص صل)، وتُعد هذه الوثيقة النواة الأ(الأ
فيها من خلال العُرْف الدستوري والذي استقر من خلال النشاط التي تتبعــه الســلطة 

 في ممارسة اختصاصاتها؛ وهذا الدستور هو الذي ينظم السلطة والحرية.
وتأسيساً على ما سبق، فإن دراسة القانون الدستوري والنظم السياسية تقتضي 

ســةً لزاماً دراسته من الناحيتين القانونية والسياســية، أو بعبــارة أخــرى دراســته درا
(سياقانونية)، لأن الاكتفاء بدراسة الجوانب القانونية للدساتير ستعطي صورة نمطيــة 
موّحدة لما يجب أن يكون عليه التنظيم الدستوري للدولة ورسم العلاقة بين الســلطات 
العامة بموجب قواعد قانونية. ولكنها إذا اقترنت بدراسة واقعية للنظــام الدســتوري، 
فإنه سيعطي صورة نمطية تُقارب بين ما بين ما هو كائن وما يجــب أن يكــون. ولــذا 
تتباين فكرة ونطاق القانون الدستوري والنظم السياسية من دولة إلى أخرى، تماشــياً 

يدولوجية، علــى الــرُغم مــن مع خصوصيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأ
 ساسية.ساسية للدساتير المعاصرة متقاربة في عناصرها الأالمقومات الأ

وعطفاً على العرض السابق، فإن مادة القانون الدستوري والنظم السياسية تقوم 
على أساس مقاربة ثنائية للنظم السياسية، وهاتان المقاربتان همــا مقاربــة سياســية 
ومقاربة قانونية، وذلك لكون دراستها تستلزم ربط التنظيم مع الواقع التطبيقــي لا أن 

 حتة. بتقتصر على الجوانب النظرية ال
(يعتمد مصير الأمة على عوامل ثلاثــة:  : George Bidueبيدوكما يقول جورج 

دستورها، والطريقة التي يُنفذ بها، ومدى الاحترام الذي يبعثه في النفوس). ولا شك 
أن مقولة جورج بيدو السابقة تُعدُ وبحق فهرساً وأبواباً محكمة لمادة القانون الدستوري 
والنظم السياسية، لأنه ومن خلال تحليلها نجد أنها تضــمنت أو النظريــة الدســتورية 

ة (دســتورها)، كمــا أن نظريــة الدولــة ونظريــة الحكومــة مالعامة والتي تلخصها كل
تلخصهما وتدل عليهما عبارة: (الطريقة التي يُنفذ بها الدستور ومدى الاحترام لــه)، 
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وهذه العبارة برغم قِصرها تتضمن نظرية الدولة وبنيانها الدستوري، ونظرية الحكومة 
 أو نظام الحكم وبنيانها الدستوري وتجلياتها المعاصرة.

ويأتي هذا المؤلف المتواضع في مضمونه بعد خبرة أكاديمية تزيد على عقدين 
ونصف من الزمن، خدمة لطلبة العلم القانوني وأصحاب المهن القانونية، ويُشكل لبِنَةً 

 متواضعة في بناء المؤلفات في المجال الدستوري، ورفداً للمكتبات الوطنية والعربية.
العامــة فــي   ئوتأسيساً على ما سبق، سنتناول في هذا المؤلف دراسة المبــاد

ول) يتبعها دراسة مستفيضــة لنظريــة الدولــة (البــاب (الباب الأ  )1(القانون الدستوري
الثاني)، وأختتم المؤلف بدراسة نظرية الحكومــة أو نظريــة الحكــم مــع تطبيقاتهــا 

 ردنية. المعاصرة، مع التركيز على التجربة الأ
ســلوب ولذا تم الاعتماد في إعداد المؤلف على المنهج الوصفي مــن خــلال الأ

التحليلي المبني على التقييم، مــع توظيــف المــنهج المقــارن بشــكل واســع، وذلــك 
 بالاعتماد على خطة مكونة من ثلاثة أبواب، كما يلي:

 .العامة في القانون الدستوريدئ المبا ول:الباب الأ
 .نظرية الدولة الباب الثاني:
 .أو أنظمة الحكمنظرية الحكومة  الباب الثالث:

 

  

 
النظـري للدسـتور،   الإطـارلمعرفة    ئآثرنا في هذا المؤلف أن نبدأ بالنظرية الدستورية تمهيداً وتسهيلاً على القار)  1(

وبعد ذلك يتم مناقشة نظريتي الدولة والحكومة على التوالي، على خلاف بعض المؤلفات التي تبدأ بنظرية الدولـة، 
 صعوبة في فهم بعض المصطلحات والمفاهيم الدستورية ذات الصلة بالنظرية الدستورية. ئفيجد القار
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	3ـ إن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يتعارض مع نظرية التصديق على التشريع:


	الفرع الثاني: الرقابة السياسية على دستورية القوانين
	البند الأول: نشأة وتعريف الرقابة السياسية
	البند الثاني: طبيعة الرقابة السياسية ومحدداتها
	البند الثالث: تطبيقات الرقابة السياسية: المجلس الدستوري الفرنسي
	أولاً: تشكيل المجلس الدستوري(108F )
	النوع الأول من العضوية: العضوية بقوة الدستور
	النوع الثاني من العضوية: الأعضاء بالتعيين

	ثانياً: صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين
	الصورة الأولى: الرقابة السابقة على دستورية مشاريع القوانين
	الأسلوب الأول: الرقابة الوجوبية على دستورية مشاريع القوانين(113F )
	الأسلوب الثاني: الرقابة الجوازية على دستورية مشاريع القوانين(116F )
	الصورة الثانية: الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين


	البند الرابع: تقييم الرقابة السياسية ورقابة المجلس الدستوري
	أولاً: تقييم الرقابة السياسية
	ثانياً: تقييم رقابة المجلس الدستوري


	الفرع الثالث: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
	البند الأول: التحديد المفاهيمي للرقابة القضائية على دستورية القوانين
	البند الثاني: صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين
	أولاً: الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين(134F )
	أـ تتسم هذه الرقابة بأنها ذات طابع هجومي من قبل صاحب المصلحة على القانون محل الطعن:
	ب ـ وجود نص دستوري صريح للأخذ بهذا الأسلوب من الرقابة القضائية:

	ثانياً: الرقابة القضائية اللامركزية على دستورية القوانين(139F )

	البند الثالث: تطبيقات الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين (رقابة الإلغاء)
	أولاً: الرقابة على دستورية القوانين في ضوء الدستور الإسباني 1978
	1ـ تشكيل المحكمة الدستورية الإسبانية وإجراءاتها:
	2ـ اختصاصات المحكمة الدستورية الإسبانية:





	تمارس المحكمة الدستورية الإسبانية مجموعة من الاختصاصات مُنحت لها إما بموجب الدستور أو بموجب قانون المحكمة ذاتها(150F ). ويمكن تصنيف هذه الاختصاصات إلى مجموعتين: الأولى لا تتعلق مباشرة بالرقابة على دستورية القوانين والثانية تتعلق الرقابة على دستورية ال...
	الاختصاصات لا تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين:
	الوسيلة الثالثة: وسيلة الدعوى الدستورية الاحتياطية لحماية الحقوق والحريات الأساسية: ويكون ذلك من خلال النظر بدعوى الحماية الدستورية حيث يقوم القاضي الدستوري بفحص مدى مطابقة النص القانوني أو العمل غير التشريعي أو العمل الإداري مع النصوص الدستورية المتع...

	ثانياً: الرقابة المركزية على دستورية القوانين في ضوء الدستور الأردني بعد عام 2011
	1ـ تشكيل المحكمة الدستورية الأردنية واختصاصها:
	2ـ نطاق اختصاص المحكمة الدستورية:
	الاختصاص الأول: الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة
	الوسيلة الأولى: الدفع الفرعي كوسيلة غير مباشرة لاتصال المحكمة الدستورية بالطعن بعدم الدستورية: يُعد الدفع الفرعي والإحالة من وسائل الطعن غير المباشرة التي تبناها المشرع الدستوري الاردني في المادة 60/2 من الدستور المعدل 2011(210F )، بحيث إذا دفع أحد أط...
	الاختصاص الثاني: اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية

	البند الرابع: تطبيقات الرقابة القضائية اللامركزية على دستورية القوانين
	أولاً: الرقابة اللامركزية على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني قبل 2011

	سنحاول الوقوف على واقع الرقابة على دستورية القوانين في الأردن، من خلال إبراز موقف الفقه منها في البند الأول. وموقف القضاء على اختلاف درجاته من الرقابة من خلال الاجتهادات القضائية، في البند الثاني.
	1ـ موقف الفقه الأردني من الرقابة على دستورية القوانين:

	لقد أشرنا سابقاً إلى أن الرقابة السياسية لا يمكن الأخذ بها إلا بناءً على الإرادة الصريحة للمشرع الدستوري، والتي يجب أن تحدد شكل وطبيعة الهيئة التي ستقوم بمثل هذه الرقابة، كما فعل المشرع الدستوري الفرنسي 1958، حيث أوكل هذه المهمة صراحة إلى هيئة سياسية ...
	ثانياً: الرقابة اللامركزية على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأمريكي
	1ـ نشأة الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية:
	2ـ طبيعة الرقابة ونطاقها:
	3ـ وسائل اتصال المحاكم الأمريكية بمسألة الرقابة على دستورية القوانين:
	الوسيلة الأولى: الدفع الفرعي بعدم دستورية نص قانوني واجب التطبيق
	الوسيلة الثانية: الأمر القضائي بالمنع
	الوسيلة الثالثة: الحكم التقريري



	المبحث الخامس
	تفسير النصوص الدستورية
	المطلب الأول: ماهية التفسير الدستوري في النظم الدستورية المقارنة
	الفرع الأول: مفهوم التفسير الدستوري
	الفرع الثاني: التكييف القانوني للتفسير الدستوري
	أولاً: التفسير الدستوري المستقل
	ثانياً: التفسير الدستوري غير المستقل


	المطلب الثاني: آليات التفسير الدستوري وتطبيقاتها في النظم الدستورية المقارنة
	الفرع الأول: نظرية الكيان الذاتي في تفسير النصوص الدستورية
	أولاً: منهج البحث عن الإرادة الصريحة للمشرع الدستوري
	ثانياً: منهج البحث عن الإرادة الضمنية للمشرع الدستوري
	الفقرة الأولى: استثمار النصوص الدستورية لاستخلاص الإرادة الضمنية للمشرع الدستوري
	القيد الأول: عدم وجود نص دستوري يحكم الحالة المنظورة
	القيد الثاني: عدم استخدام القياس بهدف نقل اختصاص من سلطة عامة إلى سلطة عامة أخرى
	القيد الثالث: لا يمكن استخدام القياس على نصوص تنظم الاستثناءات

	الفقرة الثانية: استنباط إرادة المشرع الدستوري المفترضة من خلال روح التشريع الدستوري


	الفرع الثاني: نظرية التفسير المتطور للنصوص الدستورية


	المبحث السادس
	نهاية الدساتير
	المطلب الأول: الطرق العادية (القانونية) لنهاية الدساتير
	الفرع الأول: التعديل الجزئي المتتالي للدستور
	المرحلة الأولى: مرحلة اقتراح التعديل
	المرحلة الثانية: مرحلة إقرار مبدأ التعديل
	المرحلة الثالثة: مرحلة مناقشة التعديل الدستوري
	المرحلة الرابعة: مرحلة التصويت على التعديل
	المرحلة الخامسة: مرحلة المصادقة على التعديل

	الفرع الثاني: التعديل الكلي الشامل للدستور (الإلغاء الكلي)

	المطلب الثاني: الطرق غير العادية لنهاية الدساتير
	الحالة الأولى: عدم نجاح الثورة
	الحالة الثانية: نجاح الثورة
	الاتجاه الفقهي الأول: الثورة تلغي الدستور بأكمله
	الاتجاه الثاني: الثورة لا تؤثر على الدستور
	الفرض الأول: سقوط الدستور بصورة آلية ومباشرة
	الفرض الثاني: سقوط جزئي للدستور بصورة مباشرة
	الفرض الثالث: الثورة لا تُسقِط الدستور بل تشكل ضمانة له






	008
	الفصل الأول: مفهوم الدولة وأركانها.
	الفصل الثاني: أصل نشأة الدولة وأساس السيادة.
	الفصل الثالث: وظائف الدولة.
	الفصل الرابع: الدولة القانونية.
	الفصل الخامس: أشكال الدول ونهايتها.

	009
	الفصل الأول
	مفهوم الدولة وأركانها
	المبحث الأول
	مفهوم الدولة
	المطلب الأول: تعريف الدولة
	الفرع الأول: التعريفات التقليدية للدولة
	الفرع الثاني: التعريفات المعاصرة للدولة

	المطلب الثاني: خصائص الدولة

	المبحث الثاني
	أركان الدولة
	المطلب الأول: الأركان التقليدية للدولة
	الفرع الأول: الجماعة البشرية (الشعب)
	الفرع الثاني: الإقليم
	أولاً: المشتملات الطبيعية (المادية) للإقليم
	1ـ الإقليم البري:
	2ـ الإقليم البحري:
	أـ البحر الإقليمي للدولة(13F ):
	ب ـ المنطقة الاقتصادية الخاصة أو الخالصة:

	3ـ الإقليم الجوي:

	ثانياً: المشتملات الاعتبارية للإقليم

	الفرع الثالث: السلطة السياسية

	المطلب الثاني: الأركان أو الخصائص القانونية للدولة
	الفرع الأول: الطابع المؤسسي للدولة
	الفرع الثاني: التمتع بالشخصية المعنوية العامة
	الاتجاه الأول: الشخصية المعنوية من قبيل الوهم والافتراض القانوني(20F )
	الاتجاه الثاني: الشخصية المعنوية من قبيل الحقيقة(22F )

	الفرع الثالث: التمتع بالسيادة
	أولاً: التحديد المفاهيمي لخاصية السيادة والنتائج المترتبة عليها
	ثانياً: مصدر وأساس السيادة في الدولة
	1ـ نظرية سيادة الأمة:
	البند الأول: النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية سيادة الأمة أو بعض مظاهره
	ـ الأخذ بالنظام النيابي:
	البند الثاني: عيوب الأخذ بنظرية سيادة الأمة

	2ـ نظرية سيادة الشعب:
	البند الأول: النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية سيادة الشعب أو بعض مظاهرها
	البند الثاني: عيوب الأخذ بنظرية سيادة الشعب







	010
	الفصل الثاني
	أصل نشأة الدولة وأساس السيادة
	المبحث الأول
	النظريات غير العقدية في تأصيل نشأة الدولة وأساس السيادة
	المطلب الأول: النظريات الثيوقراطية أو الدينية
	الفرع الأول: نظرية الحق الإلهي المباشر في الحكم
	الفرع الثاني: نظرية الحق الإلهي غير المباشر في الحكم
	الفرع الثالث: نظرية الحق المستمد من العناية الإلهية

	المطلب الثاني: النظريات الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية في نشـــأة الدول وأساس السيادة
	الفرع الأول: النظريات الاجتماعية في نشأة الدول وأساس السيادة
	أولاً: نظرية القوة(5F )
	ثانياً: نظرية تطور الأسرة

	الفرع الثاني: نظرية الملكية الاقتصادية في نشأة الدول وأساس السيادة
	المرحلة الأولى: مرحلة البروليتاريا (طبقة العمال)
	المرحلة الثانية: مرحلة الاشتراكية
	المرحلة الثالثة: مرحلة الشيوعية واضمحلال دور الدولة

	الفرع الثالث: نظرية التطور التاريخي أو تكامل العوامل لنشأة الدولة(14F )


	المبحث الثاني
	النظريات العقدية لتأصيل نشأة الدولة
	المطلب الأول: نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز
	المطلب الثاني: نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك
	المطلب الثالث: نظرية العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو

	المبحث الثالث
	النظريات القانونية لتأصيل نشأة الدولة ومصدر السيادة
	أولاً: النظرية القانونية لدى الفقيه النمساوي هانس كلسن
	ثانياً: النظرية القانونية لدى الفقيه جورج بيردو
	ثالثاً: النظرية القانونية لدى الفقيه موريس هوريو



	011
	الفصل الثالث
	وظائف الدولة
	المبحث الأول
	وظائف الدولة في ضوء النظم الدستورية
	الاتجاه الأول: تدخل الدولة في القيام بالوظائف الأساسية دون الوظائف الثانوية
	الاتجاه الثاني: ضرورة قيام الدولة بالوظائف الثانوية مع الأساسية
	الرأي الأول: وهو الرأي الذي يتبنى الاشتراكية المتطرفة أو الشيوعية
	الرأي الثاني: وهو الرأي الذي يتبنى الاشتراكية العلمية أو الماركسية

	الاتجاه الثالث: ضرورة قيام الدولة بالوظائف الثانوية مع الأساسية معاً وفقاً لمتطلبات الصالح العام

	المبحث الثاني
	وظائف الدولة في الإسلام
	أولاً: إقامة العدل والفصل في المنازعات
	ثانياً: الجهاد وحماية الأمن الخارجي للدولة الإسلامية
	ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
	رابعاً: توفير العلم والتعليم
	خامساً: عمارة الأرض وتحقيق أسبابه
	سادساً: تحقيق سبل الأمن الداخلي والتكافل الاجتماعي



	012
	الفصل الرابع
	الدولة القانونية
	المبحث الأول
	تعريف الدولة القانونية وعناصرها
	أولاً: مبدأ الفصل بين السلطات
	ثانياً: الرقابة على دستورية التشريع(3F )
	ثالثاً: الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة(5F )

	المبحث الثاني
	النظريات المُفَسِّرة لخضوع الدولة للقانون
	أولاً: نظرية الحقوق الفردية(6F )
	ثانياً: نظرية التحديد الذاتي(7F )
	ثالثاً: نظرية التضامن الاجتماعي(9F )
	1ـ التضامن بالتشابه أو وجود حاجات مشتركة للأفراد في الجماعة البشرية:
	2ـ التضامن بتقسيم العمل أو تفاوت مقدرة الأفراد وتتباين حاجاتهم:

	رابعاً: نظرية القانون الطبيعي(12F )



	013
	الفصل الخامس
	أشكال الدول ونهايتها
	المبحث الأول
	أشكال الدول
	المطلب الأول: الدول البسيطة (المُوحدّة)
	الفرع الأول: تعريف الدولة البسيطة ومحدداتها
	الفرع الثاني: النتائج المترتبة على تكييف الدولة بأنها بسيطة وموحّدة
	أولاً: من حيث معيار الحاكم
	ثانياً: من حيث معيار الجنسية
	ثالثاً: من حيث معيار الشخصية المعنوية
	رابعاً: من حيث معيار الإقليم
	خامساً: من حيث معيار المنظومة القانونية
	سادساً: من حيث طبيعة النزاعات
	سابعاً: من حيث معيار حق الانفصال


	المطلب الثاني: الدول المركبة
	الفرع الأول: الاتحاد الشخصي
	أولاً: تعريف الاتحاد الشخصي ومحدداته
	ثانياً: مظاهر أو النتائج المترتبة على تكييف الدولة بأنها دولة اتحاد شخصي

	الفرع الثاني: الاتحاد الفعلي أو الحقيقي
	أولاً: تعريف الاتحاد الفعلي ومحدداته
	ثانياً: مظاهر أو النتائج المترتبة على تكييف الدولة بأنها دولة اتحاد شخصي

	الفرع الثالث: الاتحاد الاستقلالي (الكونفيدرالي)
	أولاً: تعريف الاتحاد التعاهدي ومحدداته
	ثانياً: المظاهر أو النتائج المترتبة على تكييف الدولة بأنها دولة اتحاد تعاهدياً

	الفرع الرابع: الاتحاد الفيدرالي أو الدستوري وقواعد توزيع الاختصاص فيه
	البند الأول: تعريف الاتحاد الفيدرالي أو الدستوري والنتائج المترتبة عليه
	أولاً: تعريف الاتحاد الفيدرالي أو الدستوري
	ثانياً: مظاهر الوحدة والتعدد في الاتحاد الفيدرالي
	1ـ مظاهر الوحدة:
	أـ مظاهر الوحدة على المستوى الخارجي:
	تتجلى بـ:
	ب ـ مظاهر الوحدة على المستوى الداخلي:
	2ـ مظاهر التعدد:


	البند الثاني: معايير توزيع ممارسة مظاهر السيادة في الاتحاد الفيدرالي
	المعيار الأول: المعيار الحصري
	المعيار الثاني: معيار الولاية العامة للسلطات الاتحادية
	المعيار الثالث: الولاية العامة للسلطات العامة المحلية




	المبحث الثاني
	نهاية الدول
	المطلب الأول: الاندماج كطريقة لنهاية الدولة
	المطلب الثاني: الانفصال كطريقة لنهاية الدولة



	014
	الباب الثالث
	نظرية الحكومة أو أنظمة الحكم

	015
	الفصل الأول
	تعريف الحكومة وأشكالها
	المبحث الأول
	تعريف الحكومة
	المبحث الثاني
	أشكال الحكومات
	المطلب الأول: معيار طريقة اختيار رأس الدولة
	الفرع الأول: الحكومات الملكية
	الفرع الثاني: الحكومات الجمهورية
	الركن الأول: أن يتولى رأس الدولة سلطاته بالانتخاب
	أولاً: الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من قبل الهيئة الناخبة(10F )
	ثانياً: الانتخاب غير المباشر لرئيس الجمهورية من قبل الهيئة الناخبة(11F )
	ثالثاً: الانتخاب غير المباشر لرئيس الجمهورية مع الاستفتاء الشعبي للمصادقة على انتخابه(15F )

	الركن الثاني: مدة ولاية رئيس الجمهورية مؤقتة
	الركن الثالث: حدود مسؤولية رئيس الجمهورية

	الفرع الثالث: تقييم النظام الملكي والجمهوري
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